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  مـلخـصال
  ج

ين            ا للاستعمال المشترك ب دة بطبيعته ات مع دد الطبق إن الأجزاء المشترآة في ظل بناء متع
وةً                      ا أس اع به ذه الأجزاء حق الاستعمال والانتف ى ه ا عل ك فيه جميع الملاك، يكون لكل مال

اً                   يس مطلق ا ل ه في الاستعمال هن داً   بباقي الملاك الآخرين، ولكن حق ل مقي ذا   ،ب  ومصادر ه
  .التقيد قد تأتي من القانون مباشرةً أو من الاتفاق

ك              عندما يكون القانون هو المصدر المباشر للتقيد، فهذا يعني أن المشرع يهدف من وراء ذل
ون        دما يك اء، وعن ذا البن ي ه رين ف لاك الآخ وق الم رام حق اء واحت رام تخصيص البن احت

ذلك         اق ف ى توسيع نطاق                  مصدر التقيد هو الاتف البيتهم يتفق عل ع الملاك أو غ ي أن جمي يعن
ى حساب الملاك الآخرين                  ر عل ك واحد أو لأآث ة تتطلب        .حق الاستعمال لمال ذه الآلي  إن ه

ة                       ة حسب وجه ا تكتفي بالأغلبي دني السوري في حين أنه الإجماع وفق منطوق القانون الم
اً للأجزاء الخاصة      عليه إذا آان المالك في ظل ا      و. نظر القانون الفرنسي   لأبنية الطابقية مالك

دد          اء متع ن البن ترآة م زاء المش تعمال الأج ي اس ارآاً ف اً مش يس إلا مالك و ل قته فه ن ش م
ين    ين اثن ع بحق ذه يتمت ة ه و والحال ق فه ة   : الطواب ق ملكي تئثاري وح اص اس ة خ ق ملكي ح

  .مشترك يمارسه مع بقية الملاك الآخرين في هذا البناء

   
  

   :المـقدمـة
د الأمر مجرد                           م يع وم ل ة المشترآة ، ففي سورية الي ام الملكي إن الملكية الخاصة تتقلص اليوم أم
اء الحديث                         ارات تطور البن ى اعتب اختيار بل طريقة تفرض نفسها لحل مشكلة السكن، إضافة إل

  .متعدد الطوابق
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ت                     ة خاص في الاس ع بحق ملكي ق يتمت دد الطواب عمال والاستغلال   إن المالك المشارك في بناء متع
ة ولا   ة الخاصة الفردي ع للملكي ترآة تتب ة المش ع الملاك الآخرين، فالملكي ة مشترك م وحق ملكي

ك المشارك       . يمكن ولا بأية حال من الأحوال فصلهما عن بعض           دورنا أن حق المال د ب نحن نعتق
ى               ة الملاك الآخرين يمارسه عل ي مشترك مع بقي ق هو حق عين دد الطواب  الأجزاء  في بناء متع

ى الأجزاء                      وق الملاك الآخرين عل د بحق المشترآة للبناء وهو في هذه الحالة هو حق تصرف مقي
ترآة ضرورية لحسن     ائعة من الأجزاء المش ه حصة ش د أن يكون ل لا ب اء، ف المشترآة من البن

  .انتفاعه بالأجزاء الخاصة من شقته
ا          ك المش ق        أخذ المشرع السوري بالمفهوم المزدوج لحق المال دد الطواب اء متع من  ).. ١(رك في بن

دار          ات ال دد ملاك طبق دة                 ... حيث إذا تع اء المع ة أجزاء البن ة الأرض وملكي م شرآاء في ملكي فه
  .للاستعمال المشترك بين جميع الملاك

ول   ن الق اص م اص       : ولا من ق تصرف خ ة بح ع بالنتيج ة يتمت ة الطابقي من الأبني ك ض إنَّ المال
زاء ال ى الأج تئثاري عل زاء  اس ى الأج ائعة عل ترك وهي حصته الش قته، وحق مش ن ش خاصة م

ر          ق الأخي ذا الح ارس ه و يم لاك فه ع الم تعمال جمي دة لاس دورها مع ي ب اء والت ترآة للبن المش
  .آالمصعد والدرج والمدخل والسطح، آما سنرى لاحقاً. بالمشارآة مع بقية الملاك

الأجزاء المشترآة ل            اع ب ه في                إن الحصة الشائعة من الانتف ذي ل ة الجزء ال بة قيم اء تكون بنس لبن
دار  زاء الخاصة/ال ا   ،)٢/ (الأج ه فهم ن فصلها عن زء الخاص ولا يمك ة للج ذه الحصة تابع  وه

...  آحقه في استعمال المصعد والدرج والدخول للبناء للوصول إلى شقته       اً،مكملان لبعضهما بعض  
اء أ       الأجزاء منالخ، إن حق الاستعمال والانتفاع سواء آان          الأجزاء الخاصة     م المشترآة من البن

اء          وق الملاك الآخرين في البن د بحق ذه        . إنما هو مقي ة ه تنا المعمق ع سوف تقتصر دراس في الواق
ا مع              اء ومدى توافقه الأجزاء المشترآة للبن حول قانونية اتفاق الملاك على الاستعمال والانتفاع ب

وم أن الأجزاء المشترآة           الأنظمة الإدارية المرعية والقواعد العامة في       القانون المدني، فمن المعل
ك                   جميعللبناء تكون معدة ل    الم يتفق خلاف ذل ادة أو نقصان م اء دون زي ذا البن اق  .  مالكي ه والاتف

دعو      والحالة هذه لا بد أن يستحصل على إجماع الملاك، حيث إنَّ المالك في ظل الأبنية الطابقية م
  .شترآة فعليه أن يساهم في قرارات هذه الإدارةللمشارآة في إدارة الملكية الم

ة                والفكرة الأساسية المرتقب تطويرها والتوسع بها في هذا الصدد تكمن في دراسة الأوجه القانوني
اء ووضعه                     ا مشترك من البن والإمكانية التي تبيح لملاك البناء متعدد الطوابق بتخصيص جزء م

ة إخراج   لغيرهمفئة منهم أو حتى  بالانتفاع الخاص لمالك من بين الملاك أو          وبذلك نكون أمام حال
رة الاستعمال المشترك          . هذا الجزء المشترك، والذي هو بالأصل حق لاستعمال الملاك، من دائ

ع  ي الواق ع  إف ترك لجمي تعمال المش رة الاس ن دائ اء م ترآة للبن زاء المش ن الأج ن إخراج جزء م
تئثا تعمال الاس رة الاس ى دائ ة إل د الملاك أو الملاك آاف رلري وتخصيصه لأح  همبعضهم أو لغي

ه         انوني ل تند الق لاك والمس ع الم ه جمي ل ب اه يقب و اتج ا ه ه إنم تئثاري خاص في كل اس ع بش لينتف
ان        . إجماعهم عليه    و آ ى ول ذا الجزء حت بمعنى أن بعض الملاك في البناء لا يحق لهم استعمال ه

م يع           اًمشترآ اق ل ة               بين الجميع لأنه  بعد الاتف د لفئ ل مع ع ب ين الجمي داً للاستعمال المشترك ب د مع
ق           تبعاد أصحاب الطواب ى اس معينة من الملاك آما هو الحال بالنسبة للمصعد فقد يمكن الاتفاق عل

  .الأولى أو الأرضية من استعماله ويخصص الاستعمال للطوابق العليا
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ذي ي      ع أصحاب      آذلك الأمر، وعلى العكس، تماماً، بالنسبة لسطح البناء ال ة مُشترآة لجمي دُّ ملكي ع
ك         في مقاسم البناء المشترك ومع ذلك قد يتفق الملاك ليضعونه            تئثاري بمال اع الخاص الاس  الانتف

اقهم                  هم أو لغير  همواحد أو لبعض   ا دام أن اتف ك م  أيضاً وجعله من ثَمَّ ملكية خاصة ولا ضير في ذل
رة /٨١٢/قد استحصل على إجماع الملاك آما يدل منطوق المادة   دني سوري  / (٢/فق ا جاء   ) م وم

اء                     ٨١١في المادة    ر المشرع السوري أن ملاك البن تنتاج حيث اعتب ك الاس  مدني سوري يؤآد ذل
ع                ين الجمي ) آالسطح (شرآاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك ب

  ...مالم يوجد في السجل العقاري ما يخالفه
تنا    ر مشاآل                         ونحن في دراس ا يثي اً م ه غالب ى موضوع السطح لأن راً عل  سوف نسلط الضوء آثي

طح             ول الس لاك ح ين الم ل ب ي تحص رة الت ات الكثي راً للاختلاف ي نظ ع العمل ي الواق ددة ف متع
ين الملاك         . واستعماله واستغلاله وفيما إذا آان على ملكيته المشترآة        في حين أن هذه المشكلات ب

ومع ذلك يبقى الخلاف مستمراً حيث إنَّ        . ن السطح  ملكية خاصة مفرزة     تقل وتخف وطأتها إذا آا    
نظام السجل العقاري عندما يقبل بالملكية الخاصة للسطح فهو يشترط بترتيب حقوق ارتفاقية عليه     

  .لصالح ملاك باقي المقاسم الأخرى
ك الجزء الم                 اء مل ى بق ره    وعلى العكس عندما يتفق الملاك وبطريق الإجماع أيضاً عل شترك وغي

ة في طور                ذه الحال من الأجزاء الأخرى على الاستعمال المشترك للجميع دون استثناء نبقى في ه
ة         ه من الملكي ة للجزء المشترك آون ة القانوني ذلك من حيث الطبيع ي تقضي ب ة الت القواعد العام

ة    وهي النظرية العامة في هذا الصدد حيث الملاك        ،) مدني سوري  ٨١١(المشترآة للجميع     والحال
ذه لا يتف تعمال  قه ه بالاس ع وإدخال تعمال الجمي د لاس ترك مع ى إخراج جزء مش اع عل ون بالإجم

  .هموالانتفاع الخاص لبعضهم أو لغير

وغني عن البيان أن لجنة البناء والتي لا تقل عن خمسة أعضاء في ظل الأبنية الطابقية تخفف من 

اء ولكن بشرط أن يكون          حدة المشاآل التي قد تثور فيما بين الملاك بش         أن الأجزاء المشترآة للبن

ة      ذه اللجن وا به د قبل اء ق لاك البن ع م ة     وجمي رارات بالنياب ذ ق وف تتخ ة س ذه اللجن يما أن ه لاس

  ).٣(عنهم

ددة     ة المتع ترآة ضمن الأبني زاء المش ي الأج اع ف تعمال والانتف ة الاس ول آلي لاك ح اق الم إن اتف

ت  ذا الاس يمهم له ي تنظ ق يعن الأجزاء   الطواب اع ب ن الانتف ا لحس ل إم كل الأمث اع بالش عمال والانتف

ذا الجزء أو ذاك                      اع به المشترآة أو للحصول على ريعية مادية للملاك من وراء تخصيص الانتف

  .لمالك واحد أو لبعض الملاك وبهذا الاتفاق يبرز للوجود الأساس القانوني لاتفاقهم المذآور
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ة                     إن تنظيم الاستعمال والانتفاع بج     ا يسمى اللائحة الداخلي ق م تم عن طري ا ي اً م زء مشترك غالب

انون المشترك ل            . للبناء متعدد الطوابق   ع الق ع هذه اللائحة الداخلية تعد في الواق اء    جمي الكي البن  ، م

ك في                   وق والتزامات آل مال وبعبارة أخرى هي القانون الخاص المطبق على البناء والمتعلق بحق

  .البناء
ام وطرق                 هذه اللائحة الد   اخلية للبناء هي التي تحدد شروط استعمال الأجزاء المشترآة بشكل ع

  .الاستعمال بكل جزء مشترك بشكل خاص 
د                   اء أو بع  أو  هإن اللائحة الداخلية والتي نقصد بها النظام الذي وضع من قبل الملاك قبل إشادة البن

ة في الت   في حتى ة في       أثناء الانتفاع في العقار المشترك هي اختياري ا إلزامي شريع السوري، لكنه
   .)٤(التشريع  الفرنسي

اد الملاك،                    ار لاتح رك الخي ل ت لم يشأ المشرع السوري أن يجعل تنظيم هذه اللائحة أمراً إلزامياً ب
اع في         إذا وجد، أو إلى لجنة البناء أمر تنظيمها ولكن جرت العادة أن يتم تنظيم الاستعمال والانتف

 .لبناء خطياً من قبل لجنة البناء آما سنرى لاحقاًالأجزاء المشترآة من ا
ان تنظيم     . في نطاق دراستنا سوف نعمد إلى معالجة الموضوع من خلال قسمين أساسيين                   إذا آ

اع        تعمال والانتف ق الاس اق ح ن نط ع م ة يوس ن جه ترآة م الأجزاء المش اع ب تعمال والانتف الاس
فإن هذا التنظيم من جهة أخرى قد يضيق من         ) قسم أول (الممنوح للمالك المشارك في ظل القانون       

  ) .قسم ثانٍ(نطاق حق هذا الاستعمال والانتفاع على الأجزاء المشترآة 

  القسم الأول
   الموسع– النظام الخاص 

ل بعض الملاك دون بعض            همنعالج في هذا القسم حالة استعمال بعض الأجزاء المشترآة من قب
انوني    اظ بالوصف الق ع الاحتف ر م زاء     الآخ ين الأج ن ب نفاً م ى مص ث يبق ترك حي زء المش  للج

  ) .فصل أول( دون الآخرين همالمشترآة للبناء ولكن الاستعمال ينحصر في بعض
تئثاري بحيث يتحول من صنف                    وقد يتبدل الوصف القانوني للجزء المشترك إلى جزء خاص اس

 وجعل الاستعمال    ،ى ذلك الأشياء المشترآة إلى صنف الأشياء الخاصة باتفاق الملاك صراحة عل         
ذا الجزء أو ذاك خاص اع به تئثارياًوالانتف راً اس ن غي ى م ا أو حت ك م اء ه بمال ي عن البن ، الأجنب

  ).فصل ثانِ(
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  الفصـل الأول
ترآة منوط  زاء المش بعض الأج اع ب تعمال والانتف بعض اًالاس  ب

   الآخرهمالملاك دون بعض
اع بجزء           نظم الاستعمال والانتف  مشترك في ظل نظام موسع هي في الغالب                 إن الشروط التي ت

دد                        اء متع ك المشارك في ظل بن وح للمال اع الممن شروط توسع من نطاق حق الاستعمال والانتف
ذه اللائحة تخص                    .الطوابق اء وه ة للبن  وغالباً ما تندرج هذه الشروط الموسعة في اللائحة الداخلي

اء أم              ادة البن د     آل مالك مشارك في البناء سواء تمّت إش تم بع م ت ا آل           . ل ع عليه ذلك يجب أن يطل ل
ق      ع بح ارك يتمت ك المش ار أن المال ى اعتب ق وعل دد الطواب اء متع ي بن قته ف رائه ش د ش ك عن مال

اع المشترك                      ذا الاستعمال والانتف د من تنظيم ه اء فلا ب . استعمال وانتفاع بالأجزاء المشترآة للبن
  .حكام الآمرة في القانونوبمطلق الأحوال هذا التنظيم يجب أن لا يخالف الأ

ة المشترآة          ١٩٦٥ تموز لعام    ١٠ففي ظل القانون الفرنسي الخاص       ة للملكي ام العام  الناظم للأحك
ا              ى خلافه اق عل ذآر         . جعل المشرع بعض أحكامه آمرة لا يمكن الاتف اء ت ة للبن إن اللائحة الداخلي

اء              ألوف للأجزاء المشترآة للبن اع والسير الم ى الأغلب تتضمن اللائحة         غالباً شروط الانتف  وعل
 توسع من نطاق الاستعمال للجزء المشترك بحيث ينحصر الاستعمال في بعض الملاك                   اًشروط

ذا الجزء                  على   الآخر   همفقط دون بعض   اع به انون أعطى حق الاستعمال والانتف الرغم من أن الق
ع الملاك دد من الملاك . المشترك لجمي ك أو ع نح مال ا بم ق الفرضية هن تعمال تتعل ط حق اس فق

ة                       ا صفة الملكي ك أجزاء له ي تبقى مع ذل وانتفاع خاص على بعض الأجزاء المشترآة للبناء والت
دد من الملاك                  . المشترآة ك أو لع هذه الأجزاء تشكل موضوع حقوق استعمال وانتفاع خاص لمال

  .، أجنبي عن البناءهمفقط أو حتى لغير
ط          ه يجب عدم الخل ى أن ارة إل د الإش ين         من المفي نظم بشكل خاص وب اقي الم نهج الاتف ذا ال ين ه  ب

اع   ١٩٦٥ من القانون ٣أحكام المادة     والتي تقضي أن الأجزاء المشترآة يمكن أن يخصص الانتف
نهم    لاك أو بعض م ع الم الح جمي تعمالها لص ا واس م ،به اع   إ ث ترك للانتف زء مش ن تخصيص ج

ذ      ن ه ترك م زء مش فته آج ن ص ر م أنه أن يغي ن ش يس م اص ل اص   الخ ق خ ى ح ا الوصف إل
  . بالشقة التابع لهااً لأن الانتفاع الخاص بجزء مشترك يكون دائماً مرتبط؛استئثاري

ذي                   ق ال الفرضية التي تهمنا في هذا المضمار هي حالة المالك المشارك في ظل بناء متعدد الطواب
ي       عند تطبيق اللائحة الد    أويستفيد من الانتفاع الخاص لبعض الأجزاء المشترآة         ة الت ة للملكي اخلي

  ).البناء(تتضمن شرطاً موسعاً بالانتفاع لصالحه أو بشكل لاحق خلال حياة الملكية المشترآة 
اء                 ة للبن إن الانتفاع الخاص بجزء مشترك يمكن تنظيمه من خلال لائحة الملكية أو اللائحة الداخلي

ك     وعندما لا تنص اللائحة الداخلية على منح الانتفاع الخاص بجزء مش           إن ذل ترك لأحد الملاك ف
ى                 ل عل ي تمث ة الأعضاء الت ة أغلبي قد يحدث فيما بعد بقرار من الجمعية العمومية بناءً على موافق

  )٥(الأقل ثلثي الأصوات 
اء                   وهذا الحال يمكن أن نجده من خلال اتفاق البائع مع المشتري على مخطط البناء وقبل سكن البن

  وعلى العكس قد يتفق .اء معد لانتفاع صاحب الطابق الأخير   وحتى إشادته من حيث إنَّ سطح البن      
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ر      نهم أو لغي د م اع لأح ذا الانتف ى تخصيص ه اء عل ي البن لاك ف دد   همالم اء متع ام البن لال قي  خ
  .الطوابق وسكنه فعلياً من الملاك، آما سنرى لاحقاً

ام الق                 ه أم ضاء ضد أي     إن صاحب حق الانتفاع الخاص على جزء مشترك يحق له الدفاع عن حق
ى جزء    اع عل ك صاحب حق الانتف ذا المال ن الطبيعي أن ه رين، وم ن الملاك الآخ ه م ازع ل من
ة إضافية في                      ادة أبني مشترك لا يحق له إشادة بناء إضافي على الجزء المشترك المنتفع منه أو إش

  .الفناء أو الحديقة
ا      ، في حين أن القض     )٦(وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة النقض الفرنسية       ة فيم ذه الحال ل به د قب اء ق

ة أصوات    ى أغلبي اء عل ة للملاك بن ة العمومي ن الجمعي ة م ى موافق د حصل عل ك ق ان المال إذا آ
  )٧.(الأعضاء

نح                      :ر التساؤل التالي  اوهنا يث  د م اع الخاص باستعمال جزء مشترك  ق  على فرض أن حق الانتف
اء       ذا الحق أو       فهل يمكن ل   :لأحد الملاك بموجب اللائحة الداخلية للبن ة أن تلغي ه ة العمومي لجمعي

  .تقيده ؟
بموجب القانون يمكن للجمعية أن تعدل اللائحة في أي وقت تشاء ولكن بناءً على أغلبية الأعضاء          
ذا لا                            اع واستعمال الأجزاء المشترآة لكن ه ق بانتف ا دام الأمر يتعل ي الأصوات م ل ثلث التي تمث

ة العموم        ة تستطيع أن تلغي        يؤدي بنا أن نستنتج أن الجمعي ى جزء         )٨(ي اع الخاص عل حق الانتف
الأجزاء                        اً ب اً وثيق رتبط ارتباط اع الخاص م ذا الانتف ذا الحق لأن ه مشترك دون موافقة صاحب ه
ى      ة عل الخاصة التابعة للمنتفع، فحق الانتفاع الخاص على جزء مشترك هو حق تبعي آحق الملكي

  .الأجزاء الخاصة
أن       ١٩٦٥ تموز لعام ١٠ من القانون    ٩ته  إن المشرع الفرنسي في ماد     ك ب ى حق آل مال صّ عل  ن

رين أو            لاك الآخ وق الم اس بحق دم المس رط ع ترآة بش الأجزاء المش ة ب ع بحري تعمل وينتف يس
الجزء      ""، في حين أن المشرع السوري قضى           ".."التخصيص الذي أعد له البناء     ك ب  أن آل مال

ى أن لا يحول دون استعمال                 الذي يملكه في الدار حر في استعمال الأجزاء            ه ، عل ا أعدت ل  فيم
  ""باقي الشرآاء لحقوقهم

ع بحق                 ك بموجب التشريع السوري و الفرنسي  يتمت ابقة أن المال وبذلك نرى من النصوص الس
  .مناطة حرية الاستعمال والانتفاع للأجزاء المشترآة للبناء متعدد الطوابق

هذا الحق ذو طابع مشترك و يجب الاعتراف به لكل   ومن جانبه الفقه الفرنسي والسوري يؤآد أن        
  )٩(مالك في البناء 

دة للاستعمال        ،فلو آانت ملكية البناء مشترآة فمن المنطقي أن تكون الأجزاء مشترآة           مَّ مع  ومن ثَ
الم             المشترك بين جميع الملاك ولا يستطيع أحدٌ منهم الاستئثار بالانتفاع بهذه الأجزاء المشترآة م

  .لاف ذلك بين جميع الملاك وتوثيق هذا الاتفاق في اللائحة الداخلية للملكية يتفق على خ
ديل                    ه خاصة بشرط عدم التع فالمالك يستعمل وينتفع بالأجزاء المشترآة للبناء آما لو آانت ملكيت

ق            دد الطواب اء متع ه البن وق الملاك الآخرين بكل           ،في التخصيص الذي أعد ل  وعدم المساس بحق
معد بطبيعته للاستعمال المشترك بين الجميع ، ولكن عليه بالمقابل أن لا يتعسف  جزء مشترك هو    

  )١٠(في استعماله للأجزاء المشترآة وإلا يجب عليه التعويض لصالح اتحاد الملاك 
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الأجزاء المشترآة  ففي                      اع ب ك بحق الاستعمال والانتف دوره يعترف للمال إن الاجتهاد القضائي ب
اريخ      القضاء الفرنسي نجد أن    ا بت م  له  المحكمة الابتدائية في مدينة نانت الفرنسية أشارت في حك

ذا     . يقتضي الاعتراف لمالك الشقة بحق استعمال الأجزاء المشترآة             إلى أنّه  ٣/٦/١٩٧٠  إذ إنَّ ه
  )١١/(الشقة/الحق ضروري لحق ملكيته على الأجزاء الخاصة 

ك بحق الا      الأجزاء المشترآة     ومحكمة النقض السورية اعترفت صراحةً للمال اع ب ستعمال والانتف
ا أعد             إلى أنّه حيث أشارت في قرار لها       ات فيم  استعمال أحد الشرآاء الأجزاء المشترآة في الطبق

  ) ١٢(له جائز وغير مقيد إلا بعدم الحؤول دون استعمال باقي الشرآاء لحقوقهم 
ك المشارك     ومن ثَمَّ نجد أن أحكام القانونين السوري والفرنسي متشابهة من       راف للمال  حيث الاعت

اء ترآة للبن زاء المش ى الأج تعمال عل ق الاس ذا ،بح روط ه ع ش دأ م ث المب ن حي ة م  ومتوافق
ع ملاك                     . الاستعمال د لجمي ى الأجزاء المشترآة يمكن أن يع اع والاستعمال الجاري عل إن الانتف

نهم فقط       بعض م ات أو ل دد الطبق م  . البناء المتع ه    ن تخصيص جزء مشترك ل   إث اع الخاص ب لانتف
تئثاري                         ى حق خاص واس ذا الوصف إل لايكون من شأنه أن يغير من صفته آجزء مشترك من ه

  . لأن الانتفاع الخاص بجزء مشترك يرتبط دائماً بالشقة التابع لها
ل   تعماله من قب ي حين أن اس ابق الأرضي و التجاري ف تعمله أصحاب الط ثلاً لا يس فالمصعد م

وقعهم         ، أساسي بالنسبة لهم   ملاك الطوابق العليا    فهو معد بالأصل لاستعمال هؤلاء الملاك بسبب م
  .في البناء

تفيد من            ذي يس ك ال ة المال إن الفرضية التي يمكن أن تشكل حيزاً واسعاً في الواقع العملي هي حال
اء   ة للبن ة الداخلي ق اللائح د تطبي ك عن اء وذل ن البن ترآة م زاء المش بعض الأج اع الخاص ل الانتف

اع الخاص بأحد الأجزاء المشترآة لصالحه أو           ) اتفاق الملاك ( عاً بالانتف التي تقضي شرطاً موس
  .بشكل لاحق

ا                  ق العلي دء فالمصعد يوصف آجزء مشترك يمكن حصر حق استعماله من قبل أصحاب الطواب اً ب
ا      ثلاً، وم اني م ابق الث ن الط د  م ابق الأو     .بع ية والط ق الأرض حاب الطواب مَّ، إن أص ن ثَ ل  وم

ع ملاك                 د لاستعمال جمي ه في الأصل جزء مشترك مع تعماله مع أن م حق اس يس له والتجاري ل
  .البناء متعدد الطوابق

بعض الملاك دون              ا ولكن يمكن تخصيصها ل المسطحات الخضراء هي أجزاء مشترآة بطبيعته
ثلاً     همبعض اء ومع            ، الآخر بغية استثمارها م ابع للبن راس الت بة للت ذلك الأمر بالنس إن آل     آ ك ف ذل

اء     ال    . تعديل للاتفاق واللائحة الداخلية للبناء مرهون بعدم مخالفته تخصيص البن بيل المث ى س وعل
اء بقصد                        ابع للبن ى أرض مشترآة ت اع الخاص عل نح الانتف أن م محكمة النقض الفرنسية قضت ب

ؤثر      ة المساحات الأخرى المخصصة ل    في إشادة آافيتريا مطابق لتخصيص البناء لا ي وقوف   بقع
  .)١٣(السيارات

ه              دفاع عن حق ه ال اق الملاك يحق ل إن صاحب حق الانتفاع الخاص بجزء مشترك وبموجب اتف
ى صعيد       ة صعوبة عل ذلك أي د ب رين ولا نج لاك الآخ ن الم ه م ازع ل ام القضاء وضد أي من أم

ك في                   حين  التشريع السوري حيث إنَّ الاتفاق في مثل هذه الأحوال يقتضي إجماع الملاك على ذل
ل يكتفي                        اع ب دوره لا يقتضي الإجم ذي ب أن الصعوبة تكمن من وجهة نظر المشرع الفرنسي وال
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اً         . بالأغلبية المطلقة من الملاك      زاع القضائي سيكون حتم ذلك الن ين ل ة     ب الفوا آلي ذين خ  الملاك ال
  .تخصيص هذا الجزء المشترك أو ذاك لبعض الملاك دون بعضهم الآخر

وق                     ومن الطبيعي أن المال    تفيد من الحق ى جزء مشترك لا يس اع الخاص عل ك صاحب حق الانتف
ى الجزء              ) ١٤(العينية التبعية الواردة على الأجزاء المشترآة      اء إضافي عل ادة بن فليس له حق إش

ه المشرع             ،المشترك المنتفع منه ولا بأية حال من الأحوال        ذي سار علي  وذلك على عكس النهج ال
اء الخاص               السوري حيث قبل بإشادة بنا     اً لنظام ضابطة البن ة وفق ء طابق إضافي في شروط معين

ة دمشق       نح                        ) ١٥(في مدين ة فلا يمكن م ة أو الحديق ة في الوجيب ادة أبني اً إش ، ورفض رفضاً آلي
دمها                   ين ه ل يتع ترخيص لإشادة مثل هذه الأبنية وإذا ما تمت فعلاً بحكم الواقع لا يمكن تسويتها ب

اد القضائي الفرنسي      . نظام العمراني في دمشق على الفور لأنها تشوه ال  ل نجد أن الاجته وبالمقاب
ى الجزء المشترك في حدود ضيقة ،                    اء عل اع الخاص     " قد قبل بإشادة بن فالأصل أن حق الانتف

 له بحق  حعلى جزء مشترك الممنوح للمالك بموجب اللائحة الداخلية للبناء متعدد الطوابق لا يسم     
نقض الفرنسية أشارت                 ،)١٦" ( المشترك   البناء على هذا الجزء    ة ال ك نجد أن محكم في   ومع ذل

أنه من الممكن منح المالك في هذه الحالة حق البناء على الجزء المشترك إذا آان              إلى  موضع آخر   
  ) .١٧(قد حصل على موافقة من الجمعية العمومية للملاك 

اه الم                ل لاتج نقض الفرنسية مماث ة ال رى أن رأي محكم شرع السوري في نظام ضابطة          وبذلك ن
ة     روط معين طح وبش ى الس ابق إضافي عل ادة ط يقة بإش دود ض ماح بح اء بالس ين أن ،البن ي ح  ف

ابقين           ين الاتجاهين الس أي حال من الأحوال                . الوضع مخالف ب ل ولا ب فالمشرع الفرنسي لا يقب
ة العمران              ة الخاصة في      إشادة طابق إضافي آما هو الحال لدى المشرع السوري بموجب الأنظم ي

لاك أو       ع الم ارآة م ة بالمش ى أرض مملوآ ا عل ادة آافيتيري ثلاً إش و م ه ه ذي ب ل إن ال ق ب دمش
اء وفي حدود              ة للبن استغلال تراس أمام المبنى أو الانتفاع بجزء من المسطحات الخضراء التابع

ل ث        ي تمث ة الأعضاء الت ى أغلبي ي الأصوات   ضيقة جداً بشرط موافقة الجمعية العمومية بناءً عل لث
ه             اء               ٨١٨في حين أن المشرع السوري اقتضى في مادت ق بنظام البن اق يتعل اع في آل اتف  الإجم

  .متعدد الطبقات أو تعديل لائحته الداخلية

  الفصـل الثـانـي                            
زء     طح آج ي الس تئثاري ف اع الاس تعمال والانتف د   الاس ل أح ن قب اص م  خ

  الآخرين الملاك دون الملاك 
اع                  ق الانتف دد الطواب اء متع ك في بن الترخيص لمال ة السماح ب إن المسألة المطروحة للمعالجة حال

تئثاري خاص          ع     . الخاص بجزء مشترك بشكل اس اع الخاص         إفي الواق ن حق الاستعمال والانتف
ك     ى ذل لاك صراحةً عل اق الم ريع السوري بشرط اتف ه التش ثلاً يقبل ترك آالسطح م زء مش . بج

  .تفاق الملاك في هذه الحالة يستلزم إجماعهم على هذا الوضعوا
ذي                          ذا الجزء المشترك وال ا من إعطاء لمحة سريعة عن ه و قبل الخوض بمسألة السطح لابد لن

  . في الواقع العمليةغالباً ما يثير صعوبات جمّ
اً م                   اء وغالب ر من البن ي تغطي الطابق الأخي اً من    يعرّف السطح بأنه الطبقة العليا الت ا يكون خالي

  .الشواغل إلا من هوائي التلفزيون أو ما يعرف اليوم بالساتوليت
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ادة     ي معرض الم اء ف طح البن ن س وري ع رع الس دث المش د تح دني  ٨١١/١وق انون الم ن الق  م
دون شرآاء في             :"حيث قال ) ١٨(السوري إنهم يع ة ف ققها المختلف إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو ش

ع، وبوجه خاص الأساسات والجدران                  ملكية أجزاء البناء   ين الجمي  المعدة للاستعمال المشترك ب
ح والمصاعد والممرات  والدهاليز وقواعد الأرضيات وآل          وسطلالرئيسية  والمداخل والأفنية وا    

قة   ة أو الش ل الطبق ان داخ ا آ ب إلا م واع الأنابي ا   . أن اري م جل العق ي الس د ف الم يوج ك م ل ذل آ
اء           ، يتبين لنا م   "يخالفه ه جزء من الأجزاء المشترآة للبن ن هذا النص أن طبيعة السطح تتحدد بأن

تأجرين                       اً أم مس انوا ملاآ ع الملاك بغض النظر إذا آ متعدد الطوابق معد لاستعمال مشترك لجمي
مالم يتفق على خلاف ذلك بالسجل العقاري، ومسألة اعتبار السطح جزءاً مشترآاً أم جزءاً خاصاً            

وم ح   م الي ر مه وم تلج    أم رآات الي ة الش ث غالبي ى     أي ة عل ات إعلاني ع لافت ى وض طوح إل  الس
ة      ة الإداري ة مشترآة      ) محافظة دمشق  (وبترخيص إداري أصولي من الجه ان السطح ملكي و آ فل

ع     ة الجمي تلزم موافق لان، يس ع الإع أن وض ه بش ذي    ) ٨١١(فإن ب التنفي رار المكت ك بق ت ذل وثب
رقم       اريخ    ٦٦٤لمحافظة دمشق ب ة              ،٢١/٥/٢٠٠٢ ت تلزم موافق ة يس ة الفردي ى الملكي ان عل وإذا آ

  .المالك للسطح وهو غالباً ما يكون صاحب الطابق الأخير الذي يقع تحت السطح مباشرةً
ادة       دني           ٨١١من استقراء نص الم انون الم ة في الق م القواعد العام ا أن حك ين لن دني سوري تب  م

إذا آان مالك البناء فرداً ويكون ملكية مشترآة بين         بالنسبة لسطح البناء أن يكون ملكية فردية فيما         
  .جميع الملاك إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة

 ونحن نعتقد أن هذا النص ليس من متعلقات النظام العام بحيث يجوز الاتفاق على ما يخالفه بدليل       
   "."السجل العقاريمالم يتفق خلاف ذلك في قيود ""النبذة الأخيرة منه و التي تقول 

ق والشقق أن تتضمن،               ددة الطواب ة متع ع      " وعلى ذلك يجوز في الأبني وم في الواق ا يحدث الي آم
اء                     "العملي   ا في البن ات أو الشقق العلي الكي الطبق أن يكون السطح ملكية خاصة أو مشترآة بين م

  . وليس ملكية مشترآة معدة لاستعمال جميع الملاك
ة،               وبذلك يستطيع مالك الطا    بق العلوي أن يتملك بالاتفاق وبناء على سبب صحيح ومكسب للملكي

ملكية السطح الذي يعلو شقته ملكية خاصة ذات استعمال وانتفاع خاص عليه وحده دون غيره مع     
ولكن بشرط أن يتم تسجيل هذه الملكية ابتداءً في قيود السجل العقاري والسؤال الآن          . باقي الملاك 

  جل العقاري بدمشق؟ في قيود السلما الح
ة لأحد ملاك المقاسم في                        : يمكننا القول  ة فردي رز السطح ملكي ل بف اري تقب إنَّ أحكام السجل العق

ى السطح لمصلحة أصحاب المقاسم                ة عل وق ارتفاقي البناء ولكن تشترط في هذه الحالة وجود حق
ى   فالأخرى آحق نشر الغسيل مثلاً، ولا ننسى أن الارت   ار لمصلحة   اق هو تكليف مفروض عل  عق

اق               أقرّ. عقار آخر  وق ارتف  القانون والاجتهاد وآذلك العرف وجود مثل هذه الحالة حالة ترتيب حق
تقلاً عن                          اراً مس ذا يصبح السطح عق ر لصالح أصحاب المقاسم الأخرى وهك على السطح الأخي

اري،      ،غيره من باقي المقاسم    وبحيث لا   ويجب أن نفتح له صحيفة عقارية مستقلة في السجل العق
ة                 ى السطح في مواجه ع عل أي تصرف يق اري أصولاً          الآخرين يعتد ب الم يسجل بالسجل العق .  م

ك خاص             :ومجمل القول  اري أو السجل المؤقت آمل ود السجل العق  إذا آان السطح مسجلاً في قي
ذي يري                     اًومعدّ ى الوجه ال تعمله عل تغله ويس تثمره  ويس ه أن يس اء فل  ،د لانتفاع مالك من ملاك البن

  .ولكن ضمن حدود نظام ضابطة البناء والقوانين والأنظمة المرعية



  ة والاتفاقية لآلية الاستعمال والانتفاع في الأجزاء المشترآة ضمن الأبنية متعددة الطوابقالأوجه القانوني

  

  ١٣٨

  : السطح ملكية خاصة فردية في حالتين دّويمكننا أن نع
o            ر ر أو للغي اء أو أآث إذا آان مسجلا في قيود السجل العقاري على أنه ملك ملاك واحد من البن

 مدني سوري/٨١١لمادة إلى اداً انتسا
o ه م اء بأآمل ان البن دإذا آ اً لشخص واح ذا الشخص ،لك ة ه ى ملكي ون السطح عل مَّ يك ن ثَ  وم

و . الخاصة  ول ه ذا الق د ه ا يؤي اء وم ق الأحوال هو جزء من أجزاء البن لأن السطح بمطل
ادة         ة لنص الم ول       ٨١١مفهوم المخالف ي تق دايتها الت دار أو     "" في ب ات ال دد ملاك طبق  إذا تع

ك                   وهذا يعني أنه إذا   " "... شققها المختلفة  ك واحد، ذل اء لمال اء أي أن البن دد ملاك البن م يتع  ل
 يعني أن السطح بطبيعته في هذه الحالة ملكاً خاصاً لهذا المالك الوحيد للبناء

 .ن، فإن السطح يتبقى ملكية مشترآةين المذآورتيوما عدا الحالت
ي      آونه ذا وبعد تحديد الوضع القانوني للسطح من حيث         ا طرح      ملكية مشترآة أم خاصة يتع ن علين

الي ا  : السؤال الت ك م الترخيص لمال رف ب ذي يعت ة نظر المشرع السوري ال هل يمكن من وجه
ع        ي الواق اص؟ ف تئثاري خ كل اس ثلاً بش طح م ترك آالس زء مش اع بج تعمال  إالانتف ق الاس ن ح

ى                      ك إذا اتفق الملاك صراحةً عل الخاص بجزء مشترك آالسطح مثلاً يقبله التشريع السوري وذل
  )١٩(لوضعهذا ا

ر  يوعلى ذلك يستط  ع الملاك التنازل عن ملكيتهم للسطح لأحد منهم قد يكون صاحب الطابق الأخي
ذا                           هأو حتى لغير   دما يسجل ه اري وعن ود السجل العق ى تسجيل في قي اج إل نهج يحت ذا ال  ولكن ه

ه          تزايالسطح تسجيلاً رسمياً يتمتع مالكه بم      ك بملك ه    ، هذه الملكية فهو يتصرف تصرف المال  و ل
دى محافظة دمشق               دوائر المختصة ل ة من ال رخيص ودراسة فني  ،أن يشيد عليه بناء إذا اقترن بت

ذلك                   انون السوري تسمح ب ة المشترآة في الق ، حيث   )٢٠(حيث إنَّ القواعد العامة للملكية العقاري
ة الطابقي             ر في الأبني ى السطح الأخي ة يستطيع الحصول على رخصة إتمام بناء طابق إضافي عل

رار               ك صدر الق اريخ    ٨٠المرخصة وفي مناطق التنظيم والتقسيم وعلى ضوء ذل  ١٥/١/١٩٩١ ت
انون      ا  بموجب ق ة لهم ق الصلاحيات الممنوح ذي وف ه التنفي ق ومكتب ة دمش س محافظ ن مجل ع

م   القرار رق دق ب ذي ص ة وال اريخ  ٢٦٣الإدارة المحلي كان بت ر الإس يد وزي ن الس ادر ع  الص
رار  ٤/٣/١٩٩١ اء الق طح       فج ى الس وني عل افي جمل ابق إض اء ط ام إنش مناً أحك ذآور متض الم

  .ذلك في محاولة لحل أزمة السكن في محافظة دمشق. الأخير في ظل بناء متعدد الطوابق
ق                      دد الطواب اء متع ع ملاك البن د لاستعمال جمي إن هذا السطح الأخير والذي هو جزء مشترك مع

  .احد ويتصرف به تصرف المالك في ملكه ينتفع به مالك واًأصبح جزءاً خاصاً مفرز
ادون                   ق وم وقد اشترط القرار المذآور لإنشاء طابق إضافي أن يكون البناء مؤلفاً من خمسة طواب

رخيص            أ و ،بما فيها الطابق الأرضي    ن يكون السطح المراد إنشاء بناء عليه ملكاً خاصاً لطالب الت
ازلوا عن نصيبهم في السطح المشترك       وبذلك يمكن للملاك أن      . ومسجلاً في السجل العقاري    يتن

ك                لآخرإلى مالك آخر أو      تم ذل اري شريطة أن ي  ليقوم هذا الأخير بتسجيله باسمه في السجل العق
اً                     ا سنرى لاحق ر الإسكان آم يد وزي رار الس ة حددها ق وق      ،خلال فترة زمنية معين  وألا تكون حق

ذا السطح ى ه اع عل اق وانتف إن محافظة دمشق،ارتف ا دام  وإلا ف رخيص الإداري م  لا تعطي الت
  . بحقوق ارتفاقيةلاًوالسطح مشغ
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إن الترخيص الإداري بالبناء والحالة هذه لا يعطى إلا باستيفاء جميع الشروط المطلوبة من حيث      
ة المهندسين وتحدد           ا من نقاب إجراء دراسة فنية إنشائية من قبل مهندسين مختصين مصادق عليه

ادة طابق إضافي ولا تمس السلامة          أن البناء الحالي يتحمل     الحمولات الإضافية الناتجة عن إش
ذا                    ل ه ى تحمل مث ادرة عل الإنشائية للبناء وأن المرافق العامة المشترآة للبناء آالدرج والمصعد ق

نح                 ) ٢١(الطابق الإضافي  ذي يم رار ال ل صدور الق ة الخاصة للسطح قب ى شرط الملكي إضافة إل
  . الترخيص بالبناء

ة الخاصة للسطح لطلب                      ىمن جهتنا لا نر   ونحن   ك من حيث اشتراط الملكي ة في ذل  عدالة مطلق
د حرية المالكين لأنه آان من الأفضل أن  ي لأن ذلك إن دل على شيء فهو يدل على تقي         ،الترخيص

نهم أو                   يسمح قانوناً ببيع السطح المشترك من جميع الملاك أصحاب الحقوق عليه إلى مالك آخر م
ذآور أعلاه           ل هممن غير  رار الم ام الق ذه                ،كي يستفيد من أحك ع في ه ة من المن ا الغاي درك م  ولا ن
ة             ولاالحالة   سيما أن مخالفات البناء على السطح المشترك أصبحت موضة العصر بإحداث المخالف

ه            وشغلها على الفور أو إشادة هذه المخالفة تحت تستر حكم قضائي بإعادة الحال إلى ما آانت علي
اً                 قبل الهد  داءً مادي ات    . م في حال اعتبر القضاء أن الهدم من قبل المحافظة  يشكل اعت ك المخالف تل

 تتجاهل وجود حقوق ارتفاق وانتفاع لباقي ملاك البناء       من غيرهم المشادة اليوم من أحد الملاك أو       
و سمحت الجهات المعين       السطوحعلى هذه   ذا ل اق فحب وق ارتف ة  المشترآة أو الخاصة المثبتة بحق

ي إداري                   السطوحببناء   ة وبشكل رسمي فن ع أنحاء المدين  المشترآة في الأبنية الطابقية وفي جمي
ة                 ،غير اعتباطي  د مظهر الأبني اً لتوحي ة السكن وثاني دة ذات شقين أولاً للحد من أزم  وذلك له فائ

ك ومنعاً الطابقية بحيث تصبح ذات مظهر جمالي واحد، بما في ذلك تحقيق العدالة بين جميع الملا         
ه و            هم لبعض هممن استغلال بعض   ادة طابق علي اء وإش ور،      إ الآخر بغصب سطح بن ى الف شغاله عل

ع دعوى             ه في حال رف د القضاء في إخلائ مما تعجز معه الجهة الإدارية عن معالجته ويطول أم
  .قضائية بذلك

قوق ملكية خاصة  وعلى ذلك علينا أن لا ننسى حقوق الارتفاق لأن هذه الحقوق تشكل بحد ذاتها ح              
  .صحابها لا يمكن ولا بأية حال من الأحوال الاعتداء عليهالأ

ة                 ى الصحيفة العقاري اق المسجلة عل وق الارتف دخل في حق ع عن الت إن محافظة دمشق اليوم تمتن
ة للسطح المشترك                  للسطح المطلوب الترخيص بالبناء عليه لأنه إذا وجدت على الصحيفة العقاري

وق                  حقوق ارتفاقية فهي    لا تعطي أي ترخيص بالبناء إلا بعد تسوية هذا الوضع مع أصحاب الحق
ى أن           . وبين من يريد الترخيص والبناء على السطح الأخير        تعد عل دوره مس و الاجتهاد القضائي ب

  .يكون التفسير في مسائل حقوق الارتفاق تفسيراً ضيقاًً فحسب
اق         إنَّ إشادة طابق إضافي   : وأخيراً يتعين علينا القول     ضمن الشروط السالفة الذآر أمر ممكن الاتف

م         تعليه ما دام  اء ل ة للبن و أن اللائحة الداخلي ى ول ه حت  القواعد العامة في القانون المدني تسمح ب
فالمالك الذي تراخى بتسجيل ملكية السطح في السجل العقاري إلى ما بعد صدور          . تنص على ذلك  

ب     ك بموج كان آالمال ر الإس يد وزي رار الس ك     ق ة أو المال ة القطعي ب الدرج ائي اآتس م قض  حك
الأساسي لكامل آتلة البناء أو آالوارث ففي هذه الحالات تعتبر الملكية صحيحة بالنسبة للمالك من           

وم       دّفالحكم القضائي المبرم يع  . الناحية القانونية  ه للمحك ة بموجب ة حيث تثبت الملكي  عنوان الحقيق
ذا ذ ه زم الإدارة بتنفي ه بشكل يل مل م ، الحك د لمقاس اء بع رز البن م يف ذي ل اول ال ذلك الأمر المق  وآ

فرزه لكنه لم يفرز السطح آمقسم مستقل ويسجله باسمه في السجل         أ أو   اًمستقلة عن بعضها بعض   
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ى               . العقاري قبل تاريخ القرار المذآور     أيضاً آالوارث الذي لم ينقل حصته السهمية في السطح إل
اري ي السجل العق مه ف ي . اس ؤلاء  ف ة السطح خاصة له ون ملكي ابقة تك الات الس ذه الح ع ه جمي

ى    ي الحصول عل م ف دوا حقه نهم فق كان ولك ر الإس يد وزي رار الس اريخ صدور ق ل ت الكين قب الم
 لذلك آان من الأجدر على المشرع أن يترك فترة انتقالية بعد ،ترخيص طابق إضافي على السطح    

ا أ رار ليستطيع خلاله ذا الق اريخ صدور ه اري السطوحصحاب ت  تسجيلها أصولاً بالسجل العق
ة                   وليتمكنوا من البناء عليها      دة أزم رار هي التخفيف من ح ذا الق ية من ه لاسيما أن الغاية الأساس

يد                      رار الس اريخ صدور ق ل ت السكن أو الموافقة على ترخيص بناء السطح المملوك ملكاً خاصاً قب
رار   إجح، و بذلك أيضاً للتخفيف من   وزير الإسكان والمرافق أياً آان مالك السط       ت .م٨٠حاف الق

ا                       ١٩٩١لعام   ى م اري إل ه للسطح في السجل العق  في معاملته للمالك الذي تراخى بتسجيل  ملكيت
    .بعد تاريخ تصديق القرار

ة                   ونحن نعتقد بدورنا أنه يمكن لمجلس محافظة دمشق اليوم التصدي لموضوع السطح ذي الملكي
شادة طابق إضافي عليه على أن يتم الترخيص بالبناء لمصلحتهم جميعاً آونه         المشترآة بالسماح بإ  

دّ نهم  اًمع اعي م ب جم ديم طل د تق نهم بع ترك بي تعمال المش ابق  ، للاس ة الط تكون ملكي مَّ س ن ثَ  وم
نهم حسب نصيبه في                           تاعين آل م ع الملاك المش ين جمي ائعة ب ه ش الأخير الذي آان سطحاً ملكيت

.  البناء يمكن إزالة شيوع ملكية الطابق الأخير بشكل رضائي أو قضائي              مامإتعد  بملكية السطح و  
 ولكن بشرط أن      السطوح وفي ذلك أيضاً مساهمة آبيرة في الحد من ارتكاب مخالفات البناء على             

دي      دداً بشكل           اً جملوني  اًيكون سقف الطابق الأخير قرمي ه مج اء علي ل بحيث يصعب البن  بشكل مائ
  .لبناء الخاصمخالف لنظام ضابطة ا

رة من                       ال معارضة آبي ك ن وني لأن ذل و للأسف صدرت مؤخراً قرارات تمنع بناء الطابق الجمل
رر    كان دون مب ن وزارة الإس ين وم ة المهندس ه     . نقاب ل ب ادة العم رح إع ا نقت ذي يجعلن ر ال الأم

ات العشوائي              و ة ويحد من المخالف الي للمدين ى  لاسيما أن ذلك يساهم في تحسين المظهر الجم ة عل
ى السطح آجزء مشترك يستطيع                   . السطوح اليوم  اع الخاص عل فصاحب حق الاستعمال والانتف

ه وفي                ة خاصة ل اري ملكي ذه بموجب السجل العق ة ه ممارسة حق البناء عليه لأنه أصبح والحال
اء آمقسم خاص              هذه الحالة تكون ملكية المالك الذي استطاع أن يسجل السطح المشترك من البن

 من عقاره اً جزء السجل العقاري مستندة إلى سبب قانوني سليم ذلك لأن سطح البناء يعدُّ   باسمه في 
ادة               اري حسب الم ي    ٨٢٥/١والملكية العقارية تكتسب بالتسجيل في السجل العق دني سوري الت  م

  .""تكتسب الحقوق العينية العقارية وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري"تقول 
ادة       ى الم ادة                   ٨٢٦إضافة إل اري والم باً للتسجيل في السجل العق بباً مكس د س ي جعلت من العق  الت

  "".. حيث قضت بأنه يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود٨٩٦/١
ن     و م ات ه ة الطبق ي ملكي يوع ف ى الش لاك عل ين الم اقي ب ام الاتف ر أن النظ ه السوري يعتب والفق

جيل بالس ب التس ي تتطل وق الت ق الحق ي ح دين وف ق المتعاق ي ح ذة ف ون ناف اري لتك جل العق
 السطح   نوعلى ذلك عندما يتفق الملاك في ظل بناء متعدد الطوابق على التنازل ع             ). ٢٢(غيرهم

دين أنفسهم              هالأخير لمالك أو لغير    ى المتعاق اري ليسري عل  فلا بد من تسجيل ذلك في السجل العق
ذلك الا       غيرهمأو على    انوني ل ادة             ، والأساس الق ى من الم رة الأول ة الفق اق هو نهاي دني  ٨١١تف  م

ه                      ا يخالف اري م الم يوجد في السجل العق ذا م أ المشرع        . سوري والتي تقضي آل ه م يش ذلك ل وب



                                   محمد حاتم البيات٢٠٠٣ - العدد الأول-المجلد التاسع عشر-مجلة جامعة دمشق
  

  ١٤١  

ا                 ى خلاف م اق عل السوري أن يجعل هذا النص من متعلقات النظام العام عندما أجاز للملاك الاتف
  .اقتضاه في ذلك

ر         إلى  ل العقاري   لذلك عندما تشير قيود السج      هأن السطح جارٍ بالملكية الخاصة لأحد الملاك أو لغي
ود     رة           ؛يجب الأخذ بهذه القي انوني جعل العب ة  لأن النص الق اري مطلق ود السجل العق  حيث إنَّ قي

ى                دين عل ين المتعاق اق ب اً للاتف اً وأساس زاً قانوني أولاً لقيود السجل العقاري وهذه القيود تشكل مرآ
 لأحد الملاك من بينهم أو للغير و في    ""السطح""مال والانتفاع الخاص بجزء مشترك      منح الاستع 

لاك دون           ع الم تعمال جمي د لاس ترك مع زء مش و ج طح ه ار أن الس ن اعتب د م ة لا ب ذه الحال ه
ع                   : وصفوة القول ). ٢٣(استثناء د لاستعمال الجمي ذي هو جزء مشترك مع ر وال إنَّ السطح الأخي

ه ولا يمكن                     أصبح جزءاً خاصاً مف    ك في ملك ه تصرف المال رزاً ينتفع به مالك واحد ويتصرف ب
انوني                  ة هو الأساس الق ذه الحال اق في ه التنازل عن هذا السطح إلا باتفاق جميع الملاك لأن الاتف
لمنح الاستعمال والانتفاع الخاص على هذا السطح المشترك وعندما نقول اتفاق جميع الملاك ذلك          

ه نصيبه      ٨١٨ذلك وفق ما جاء بمنطوق المادة      يعني إجماعهم على     نهم ل لاً م  مدني سوري لأن آ
  .من الانتفاع المشترك في هذا السطح

ع                        ة جمي ذي اقتضى موافق ذا الشأن وال ة نظر المشرع السوري في ه ونحن بدورنا نجاري وجه
سية للملاك يتعلق باستعمال وإدارة الأجزاء المشترآة لأنه حق من الحقوق الأسا   ما  الملاك في آل    

ك في حين             إ و ،في الأبنية الطابقية   ى ذل ع الملاك عل ن أي تنظيم لهذا الحق يقتضي ذلك اتفاق جمي
درج     عد وال ة آالمص دمات الجماعي ترآة آالخ ة المش ة للملكي الأمور الداخلي ق ب ا يتعل ه فيم أن

ى أس                   ة الملاك محسوبة عل ذه الحالات بغالبي ة  والاستغلال بين الأعمدة حيث يكتفي في ه اس قيم
د              ،أنصبة الأعضاء في البناء    ة بع ق لجان الأبني  وهذا يمكن أن نراه في المستقبل القريب عن طري

انوني وتعمل              ؛استصدار المرسوم الناظم لذلك     حيث إنَّ هذه اللجان سوف تأخذ الطابع الرسمي الق
اً وضرور   كيلها إلزامي ا وتش ي أصبح وجوده ق والت دد الطواب اء متع ة البن ن أجل خدم وم م ياً الي

ة                      و د من وجود لجان أبني لاسيما أن السياسة السكنية في القطر تنتهج وسيلة السكن الجماعي فلا ب
ام   ألاسيما  و) ٢٤(لتقوم بإدارة  الأجزاء المشترآة لحسن الانتفاع بالبناء على الوجه الأمثل             ن أحك

  . وما بعد من القانون المدني السوري تسمح بذلك٨١٧المادة 
دد               وأخيراً فإذ  اء متع ا آان اتفاق الملاك يوسع من حق الاستعمال والانتفاع بالأجزاء المشترآة للبن

نراه في                     ا س الطوابق فإنه من جهة أخرى قد يقيد هذا الحق بشروط معينة لا بد من تحقيقها وهو م
  .القسم الثاني من بحثنا
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  القسم الثاني
  – المضيق -النظام العام 

اع             ونقصد بهذه التسمية اتفاق الم     نظم الاستعمال والانتف لاك أو أحكام اللائحة الداخلية للبناء التي ت
  .بالأجزاء المشترآة للبناء متعدد الطوابق 

د     ترك لصالح أح زء مش اع بج تعمال والانتف ن حق الاس ع م ام الخاص يوس ابقاً النظ ان س إذا آ ف
اق المشترك               رره الاتف ك ولحسن       الملاك أو بعض منهم دون بعضهم الآخر، ذلك الأمر يب ى ذل  عل

الأجزاء                          اع ب د حق الاستعمال والانتف ل يوجد نظام يضيق ويقي ه بالمقاب اء، فإن اع بالبن سير الانتف
  .المشترآة للبناء ومن قبل ملاك البناء آافة

ع الملاك فكل                          ين جمي ا للاستعمال المشترك ب دة بطبيعته ق هي مع دد الطواب إن أجزاء البناء متع
اء      مالك دون استثناء يتمتع بح  ذا البن فصل  (ق استعمال وانتفاع أسوةً بباقي الملاك الآخرين في ه

ن حق المالك في الاستعمال والانتفاع وآذلك حقه في التصرف يمنحه  سلطات                إ، وبالمقابل   )أول
ذه            ة ه ن ممارس ق ولك دد الطواب اء متع ي البن رين ف لاك الآخ ة الم ع بقي ارآة م ها بالمش يمارس

اء         السلطات ليست مطلقة بل هي م     ذا البن ه ه ذي أعد ل قيدة ومشروطة أيضاً بحدود التخصيص ال
  ).فصل ثانٍ(متعدد الطوابق 

  الفصـل الأول
ترآة منوط زاء المش ي الأج اع ف تعمال والانتف لاك دون اًالاس ع الم  بجمي

  استثناء
ق ولك    من اإن المالك يتمتع بحقه في الاستعمال والانتفاع بالأجزاء المشترآة    دد الطواب اء متع ن لبن

اء        ذا البن عند ممارسته لحقه المذآور يجب بالمقابل أن لا يعتدي على حقوق الملاك الآخرين في ه
فالعدل هو أساس الاستعمال المشترك  في الأبنية الطابقية دون المساس بحقوق الملاك المشارآين       

  .الآخرين في البناء
له استعمال الأجزاء المشترآة  إن المشرع السوري وآذلك الفرنسي يتفقان على أن المالك لا يحق      

تغلال ل ، لمصلحته الخاصةهاواس ين  إ ب ترك ب تعمال المش ي الأصل للاس دة ف زاء مع ذه الأج ن ه
ع تعمال )٢٥(الجمي ي الاس ة ف لطة فردي ه س ق ل دد الطواب اء متع ي ظل بن ك ف ع آل مال ي الواق ، ف

اع ع ترآةنوالانتف زاء المش ابق م  .  الأج ة يجب أن تتط لطة الفردي ذه الس ة ه لطات الفردي ع الس
لا يتمتع المالك بحق شخصي في استعمال الأجزاء المشترآة          . الأخرى الممنوحة للملاك الآخرين   

ددة          . للبناء لغايات إعلانية أو دعائية و لاسيما الجدران المشترآة          ذه مشكلة من المشاآل المتع وه
ناء متعدد الطوابق، والسطح     حيث إنَّ مالك الطابق الأخير في ظل ب        ؛التي تحدث في الواقع العملي    

ال               ة ضوئية    بفيه ذو ملكية مشترآة للجميع، يسمح  لشرآة إعلانات مقابل مبلغ من الم وضع لافت
ك        إعلى هذا السطح مستندةً في ذلك        ة   . لى موافقته على اعتبار أنه المتضرر من ذل ك و الحال فالمال

اقي الملاك  وةً بب ة أس لطة فردي ه س د ل م يع ذه ل ل أضحى صاح. ه يء ب ى ش ة عل لطة مطلق ب س
مشترك لا يملك منه سوى حصة شائعة بالمشارآة مع الملاك الآخرين ومن هنا تنشأ المعارضات         

  .الأمر الذي يقتضي تدخل الجهة الإدارية لقمع مثل هذه المخالفات. وتبرز الخلافات بين الملاك
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د          ال تعم اتف النق وم أن شرآات اله ا يحدث الي ى و إومثال آخر أيضاً وم ى     ل ة عل راج تقوي ضع أب
ر فحسب        ع             ،السطوح وبموافقة صاحب الطابق الأخي ة مشترآة للجمي ذا السطح ذو ملكي  مع أن ه

ع الملاك       انوا         . فهو معد للاستعمال المشترك لجمي و آ ك ول ى ذل وافقتهم عل ذي يقتضي م الأمر ال
  .حيث لا يكفي موافقة من آان موجوداً منهم. مسافرين

ان و آ ك ل ى العكس من ذل ي، وعل لا تكف ر ف ة لصاحب الطابق الأخي رزة فردي ة مف  السطح ملكي
راج يضر                             ذه الأب ل ه ى سطحه لأن وضع مث راج عل ذه الأب ل ه ى وضع مث ه عل باعتقادنا موافقت
ذه                     وم أن ه بالملاك الآخرين في البناء ولو لم يكونوا مالكين لهذا السطح حيث أثبتت الدراسات الي

  . يتعين إزالتهالأبراج تصدر أشعة مما يشكل ضرراً
ا               وداً        ) ٢٦(ثم إن لجان الأبنية والتي لم يعد لها أي مستند قانوني في تكوينه رم عق وم وتب تحكم الي ت

رة  إمع شرآات إعلانية أو دعائية أو شرآات الهاتف الخليوي لوضع            شغالات على السطوح الأخي
 ويتعين في ،ع الملاكدون مبالاة ودون مراجعة الملاك وأخذ موافقتهم أن السطح مشترك بين جمي         

ة      ر الغاي طح لغي غال الس ي بإش ا يقض رار م اذ ق ى اتخ ق عل اعهم المطل ة إجم ذه الحال ل ه مث
ا يخضع                       ا أو لشخص م المخصصة له في الأصل، ونحن نعتقد أن إيجار مثل هذا الحق لشرآة م

ا                   الموافقة   إدارة الأجزاء المشترآة من البن م    تحاد الملاك إذا وجد، والمكلف في الأصل ب ء وإذا ل
أجير                 ذا الت ل ه ى مث اع الملاك عل ى المشرع        . يوجد ذلك الاتحاد يتعين عندئذٍ إجم رح عل ذلك نقت ل

ة                انون الخاص بلجان الأبني  حيث إنَّ الحاجة أضحت      ؛السوري التدخل والإسراع في إصدار الق
ة    رعة الكلي دوره بالس رة لص ة و آبي ك    وماس ن الس ذ م وري اتخ ي الس ر العرب يما أن القط ن لاس

ه صدور                           ا يقتضي مع ة السكن مم اً في حل أزم ق أساس المشترك في ظل الأبنية المتعددة الطواب
ة من حيث تنظيم الاستعمال                           ة الطابقي ذه الأبني يح لمجموعة من الملاك إدارة ه تشريعٍ خاصٍ يب

  .والانتفاع بالأجزاء المشترآة من البناء
اً       ومحاولة من محافظة دمشق اليوم في المساهمة بحل مثل          هذه الخلافات المتعددة والمتكررة يومي

ة        ة أو إعلامي ات دعائي فإنها تطلب موافقة جميع مالكي البناء لوضع أية إشغالات على السطح لغاي
وي  اتف الخلي ة اله راج تقوي ة   ،أو أب ترآة أم ملكي ة مش طح ملكي ان الس ا إذا آ ر عم  و بغض النظ

ى       ) محافظة دمشق (رية   وفي حال المخالفة تقوم الجهة الإدا      .خاصة مفرزة  ة عل ذه المخالف بإزالة ه
  .الفور ولمجرد تقديم اعتراض ما من قبل أحد الملاك في البناء

تثمر لنفسه الاستعمال                اً أن بعض الملاك يحاول أن يس وعلى صعيد المشرع الفرنسي نجد غالب
ين بموزع   ويتجلى ذلك في تملكه عدة حصص في البناء مخدم،الاستئثاري من الأجزاء المشترآة 

  .مشترك وبحجة أن هذا الأخير لم يعد يخدم الملاك الآخرين
ذآورين يجب        أدانت محكمة النقض من جهتها مثل هذا الواقع لأنه يفترض من جهة أن الملاك الم
ي الأصوات                  ة بثلث ة الأعضاء ممثل ى أغلبي عليهم الحصول على موافقة الجمعية العمومية بناء عل

ل ى الأق ة أخرى ،عل اع الملاك الآخرين  ومن جه الف طرق انتف ذا الضم يجب أن لا يخ إن ه ف
، وعلى العكس تماماً نجد أن القضاء الفرنسي الحديث  )٢٧(الحالة التي تقتضي إجماعهم على ذلك     

بعض الملاك في وضع         ام    " بسطة بضائع  "يسمح للجمعية العمومية بالترخيص ل دخل الع في الم
ه القضاء السوري        ،)٢٨(وق التبضع في البناء     خلال فتح س  ) الأجزاء المشترآة (للبناء    ومن جانب

ى أن       ه إل ارت في ورية أش نقض الس ة ال رار لمحكم ة   "وبق اء مخصص ى البن دخول إل دروب ال
قتهم             ى ش دخول إل اً جذرياً        ) ٢٩.."(لاستعمال جميع الملاك في هذا البناء بغية ال رى خلاف ذلك ن وب
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ق          بين الاجتهاد الفرنسي ونظيره السوري حول إشغا       دد الطواب اء متع دخل المشترك للبن في  . ل الم
ع  ت فقضى ب  إالواق دائم والتوقف المؤق التين التوقف ال ين ح ا ب ز م  نَّأن القضاء الفرنسي إذ يمي

و يمس                  بعض الملاك دون بعضهم الآخر فه اء لا يمكن تخصيصه ل التوقف الدائم في حدائق البن
التوقف المؤقت          ومع ذلك فإن الاجتهاد الفرن    ) ٣٠(حقوقهم المشترآة  سي آان قد قبل بوضع آخر ب

اء         ة للبن ا في الشقق التابع ة من حمولته غ المرآب ة تفري اد الفرنسي  )٣١(البسيط ولغاي ، إن الاجته
راه من       عالج بحكمة موضوع إنشاء درج خاص ليقوم بتخديم شقه في بناء متعدد الطوابق وما اعت

  .اعتراضات و خلافات حول ذلك
النقض الفرنسية اعتبرت أن ما بناه المالك دون موافقة باقي الملاك الآخرين            في الواقع إن محكمة     

اء    ن البن ترآة م زاء المش قته، يمس الأج تعمال خاص لش ن درج لاس ا  ) ٣٢(م د أن م ن نعتق ونح
حيث إنَّ المالك ليس له الحق أن   . يسري على الدرج يسري على المصعد الخاص في بناء مشترك         

رة الاستعمال المشترك              يرآب مصعداً خاصاً لاستع    ة يخرج من دائ مال خاص لشقته لأنه من جه
اص           تعمال الخ ي الاس عه ف ع ليض تعمال الجمي ل لاس ي الأص اً ف اً مخصص ترآاً هام زءاً مش ج

  .الاستئثاري، ومن جهة أخرى يمس الأجزاء المشترآة من البناء
ا      ١٨٥٤والقرار رقم     ٣١/١٢/٢٠٠١ريخ  الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق بت

ة     رط موافق ترآة بش ام الأدراج المش ة أم اعد بانورامي اء مص مح بإنش الكين % ٥٠س ن الم م
  .المشارآين في البناء

ه          دني في مادت انون الم ام الق ا    ٨١٢ولكن نحن نعتقد بأن ذلك القرار يخالف أحك ة منه رة الثاني  الفق
ع          لا يجوز إحداث أي تعديل في الأ      ": "والتي تنص على ما يلي     ة جمي ر موافق جزاء المشترآة بغي

الملاك حتى عند تجديد البناء إلا إذا آان التعديل الذي يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة، من    
الملاك       ق الضرر ب ها أو يلح ن تخصيص ر م زاء دون أن يغي ك الأج تعمال تل هل اس أنه أن يس ش

ذي ووزارة الإسكان       ، لذلك والحالة هذه نوصي مجلس محافظة دمشق والم         ""الآخرين كتب التنفي
م          ١٩٨٢ لعام   ٥وفقاً لأحكام المرسوم     ة دمشق رق  ٤٩٢ أن يتم تعديل نظام ضابطة البناء في مدين

ام  م     ١٩٩٧لع كان رق ر الإس يد وزي رار الس ه بق ادق علي ام ٧٢٣ والمص ق  ١٩٩٧ لع كل يتف  بش
ي    ا يل اً لم لاه وفق ذآور أع دني الم انون الم ام الق ي "وأحك مح ف عيس ذة  اجمي ة والمنف ة القائم لأبني

بالترخيص بإنشاء مصعد أمام بيت الدرج المشترك بموافقة جميع المالكين في الأجزاء المشترآة               
ق        فإلا إذا قام أحد الملاك بإنشاء هذا المصعد على ن          قته الخاصة وعندها لا يكون من  حاجة لتحقي

ة يمكن أن                 ك ضمن شروط معين الكين، وذل ة في         أية نسبة من موافقات الم ة الإداري  تحددها الجه
ه  تعمال الخاص لأن يس للاس ع ول تعمال الجمي داً لاس ذا المصعد مع ا أن يكون ه المحافظة وأهمه

اد القضائي السوري الحديث      وسوف يرآب ضمن الأجزاء المشترآة من البناء         يما أن الاجته لاس
ار  ى أش ن مراع"أن إل د م ام ولا ب ام الع ق بالنظ ة تتعل ة العمراني رةالأنظم ي الخب ا ف نقض –" اته

ومن جانبه أوضح القضاء السوري أيضاً في           . -١٩٩٧ لعام   ٢٠ قرار   ١٠٩سوري، هيئة عامة،    
اء       ك للأجزاء المشترآة للبن ه أن استعمال المال رار ل ه     .. ق ذا الاستعمال لا يحد من انوني وه هو ق

اء           اد         ،)٣٣(سوى احترام حقوق الملاك الآخرين في البن رى أن الاجته ذلك ن القضائي السابق     وب
سوّى استعمال الأجزاء المشترآة بين جميع الملاك ولا شيء يقيد هذا الاستعمال المشترك سوى                 

  .حقوق الملاك الآخرين والذين يتمتعون بذات الحق 
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ى                   اء عل ام للبن دخل الع ل الم يارات مقاب نقض السورية أدانت توقف الس وفي قرار آخر لمحكمة ال
ادة              اعتبار أن ذلك يمس حقوق ال      انون في الم ه الق ا قضى ب اً لم  ٨١٢ملاك الآخرين في البناء طبق

يارات        إومحكمة النقض استندت في هذا القرار       .مدني سوري    لى عدة قرارات أآدت أن توقف الس
ان يمس بصحة السكان             ك المك ان             ) الملاك (في ذل ك المك ك وأن استعمال ذل ذين يعارضون ذل ال

حة( راج أو م ) الفس اء آك ل البن اً   مقاب اؤه قطع ب إلغ يارات يج وف الس فوة .)٣٤(رآب لوق   وص
ذا                       : القول ه المشترآة في ه دما يمارس حقوق ات عن دد الطبق اء متع إنَّ المالك المشارك في ظل بن

وق                  ذه الحق وق الملاك الآخرين في ممارستهم له ك    . البناء مقيد بعدم المساس بحق و يمارس تل فه
و أساس  دل ه م فالع ارآة معه وق بالمش ة الحق ي الأبني ة ف دمات الجماعي ترك للخ تعمال المش الاس

ك أو عدد من الملاك             عدم  الطابقية ويجب    المساس والاعتداء على هذه الحقوق المشترآة من مال
  .تجاه الملاك المشارآين الآخرين
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  الفصـل الثـاني
ذي أعد       اًالاستعمال والانتفاع في الأجزاء المشترآة مشروط       بالتخصيص ال

  له البناء
اع   يتمت تعمال والانتف لطات الاس ابقاً بس ا س ا ذآرن ة آم ة الطابقي ي ظل الأبني ارك ف ك المش ع المال

اء ترآة للبن الأجزاء المش دة  . ب ل مقي ة ب وق ليست مطلق لطات أو الحق ذه الس وق . وه ذه الحق إن ه
ة،                   المشترآة لا يمكن ممارستها إلا ضمن دائرة التخصيص الذي أعدت له في الأصل هذا من جه

انون                     ومن جه  اء أيضاً فالمشرع الفرنسي في ظل الق ة أخرى بحدود التخصيص الذي أعد له البن
ه               ١٩٦٥الخاص لعام     أدخل عنصراً جديداً بل قيداً جديداً يتجلى في احترام التخصيص الذي أعد ل

  .البناء
د تمس الأجزاء                          ي ق ال الت ك المشارك مباشرة بعض الأعم ذآور للمال انون الفرنسي الم أجاز الق

ه                 ال مشترآة، لكن اشترط في الوقت نفسه أن تكون هذه الأعمال متوافقة مع التخصيص الذي أعد ل
  ".تخصيص البناء"الأمر الذي يقودنا إلى البحث في هذا المفهوم .. البناء

) شقته(يقصد من تخصيص البناء مجموعة الشروط التي بموجبها اشترى المالك حصته في البناء     
اء حيث أوضحت       والاجتهاد القضائي ) ٣٥( وم تخصيص البن راً لمفه  الفرنسي أعطى اهتماماً آبي

محكمة النقض الفرنسية أن تخصيص العقار ينشأ من مجموعة الشروط التي نصت عليها اللائحة         
 بحيث إنَّ تخصيص العقار يجب أن لا يختلط          ؛الداخلية للبناء وخاصةً تخصيص الأجزاء الخاصة     

اق الأطراف        إن تخصيص ا )٣٦"(مع تخصيص الحصص  ه اتف أ عن اء يمكن أن ينش ار أو البن لعق
لاك" اد       " الم إن الاجته ذلك ف اء وب ة للبن ة الداخلي ي اللائح ه ف نص علي ب ال ة يج ذه الحال ي ه وف

 ومن جانبه يرى بعض الفقه الفرنسي أن ،)٣٧( التخصيص الاتفاقي للبناءبالحسبانالقضائي يأخذ  
اً        مفهوم تخصيص العقار هو مفهوم مرآب وغير ع        ادل في آن معاً ومتطور ومع ذلك يبقى مفهوم

في الواقع، إن مفهوم تخصيص العقار من الصعب تحديده وتعريفه لأنه مفهوم متغير             ) ٣٨(قانونياً
ك،   بالحسبان من حالة إلى أخرى فيجب الأخذ   آل حالة على حدة والاشتراطات التعاقدية بصدد ذل

ذا التخصيص          لذلك يوصف تخصيص العقار بالط    . وحالة البناء  ابع الشخصي وأآثر من ذلك أن ه
  .يؤسس سلطة القضاء التعددية في هذا الصدد

ي            ى قاض اء إل ار أو البن يص العق وم تخص د مفه لطة تحدي رك س ية تت نقض الفرنس ة ال ومحكم
د                 الموضوع في ضوء اللائحة الداخلية للبناء حيث توجد الشروط التعاقدية التي قبل بها الملاك عن

ة المشترآة     دخولهم هذه ا   ق     (لملكي دد الطواب اء متع ة للملاك           )البن ى الشروط الاجتماعي ، إضافةً إل
زاع                د  . وسندات الملكية وحالة البناء بالنسبة إلى الحي الذي يقع في دائرته العقار موضوع الن وعن

ثلاً                      اء هل هو م ين للبن تطبيق هذه المعايير السابقة يمكن أن نصل إلى تحديد معين وتخصيص مع
ا    من ال ه في فرنس  السكن الشعبي    H.L.Mدرجة الأولى أو بناء برجوازي أو شعبي بما يطلق علي

  .وبأجرة رمزية
اء       . إن مفهوم العقار أو البناء مفهوم غير محدد بل متطور عبر الزمان              ة للبن فمثلاً الصفات المادي

لإهمال الصيانة وهذا   تتغير مع الزمن إما نتيجةً للقيام ببعض الإصلاحات والتحسينات وإما نتيجةً            
ار  ة العق ن حال دوره يضعف م ه    . ب اري فإن ز تج ن أي مرآ الٍ م ي حي خ اء ف ون البن دما يك فعن

ر    ك بتغيي ذا الحي وذل ي ه ة ف اح المحلات التجاري ةً لافتت ر نتيج ذه سوف يتغي ة ه بصفاته المادي
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ة حي                        اء في المدين اً لنظام ضابطة البن ى تجاري وفق ث إنَّ شروط  الصفة، والتحويل من سكني إل
دة                 ر معق ا تكون بسيطة غي اً م اء في دمشق          . التحويل من سكني إلى تجاري غالب دة أحي اك ع وهن

ه أصبح           القديمة آانت تتمتع بصفة السكن والآن مع تطور البناء الحديث وافتتاح مراآز تجارية في
ال حي    حياً تجارياً يتمتع بالصفة التجارية مما يزيد من قيمة العقارات فيه إلى حد غي              ول أمث ر معق

  .الخ... شارع خالد بن الوليد وشارع بغداد وحي شريبيشات والقنوات والمجتهد
ول ذلك نق دة     إ :ل ى ح ار عل ل عق ة آ دد حسب حال ور ومتج وم متط ار مفه إن . ن تخصيص العق

اء          ه الأجزاء الخاصة في البن التخصيص الذي أعد له البناء يختلف عن التخصيص الذي أعدت ل
ة              ) ذاتهاالشقة بحد   ( ذ البداي وم محدد من ه مفه ه الفرنسي     ،لأن تخصيص الأجزاء المشترآة ل  فالفق

ة                 ا    أو يعتقد أن تخصيص الأجزاء الخاصة ينحصر في السكن أو ممارسة مهن ة م تجارة أو حرف
ار           ذا التخصيص يشمل العق اً آخر لأن ه وبالمقابل فإن تخصيص الأجزاء المشترآة يشكل مفهوم

ه اء بأآمل ا  ،)٣٩(أو البن ق العلي ق أن الطواب ددة الطواب ة متع ام الأبني ي نظ وم ف ده الي ا نج  وم
ا        ة     ،مخصصة للسكن والطوابق السفلى مخصصة لممارسة تجارة أو حرفة م ا تكون قيم اً م  وغالب

ة    ابق تعطي قيم ار أو الط ة للعق ثمن لأن الصفة التجاري ة ال ق الأرضية مرتفع ي الطواب ار ف العق
  .عقارية أآبر

د التأآيد عليه أن مفهوم تخصيص البناء هو مفهوم غير معرف وغير محدد لأنه متجدد      والذي نري 
راً ضرورياً وم أضحى أم ذا المفه د ه دخل القضاء لتحدي رى أن ت ذلك ن إن الخطوط .وشخصي ل

إن تخصيص          ام ف اء وبشكل ع ة للبن الجوهرية في تخصيص العقار تحدد غالباً في اللائحة الداخلي
تى   مل ش د يش ار ق ين      العق ع ب د يجم ة وق فة التجاري كن أو الص فة الس ع بص د يتمت الات، فق  المج

فلى            ق الس كن والطواب ا للس ق العلي ث الطواب وم حي ادة الي ة المعت ذه الحال اً وه آن مع فتين ب الص
ابقاً       اء تخصيص        . الأرضية لممارسة التجارة آما أسلفنا س د نجد أن للبن ه انتشار    اً نوعي اًوق ذا ل  وه

ى             واسع في أوربا وأم    لية ومراآز صحية إضافةً إل اآنين خدمات مطاعم وتس ريكا حيث يقدم للس
رام             )٤٠(خدمة السكن  ق احت دد الطواب اء متع ك المشارك في ظل بن ى المال ، ومن جهة أخرى عل

ة         ذه محكم اء فه ه البن ل "" التخصيص الذي أعد ل اء       ""غرونوب رأة بغ أن ام ي قضت ب ك  (والت مال
دخول                 آانت بعملها ت  ) مشارك في البناء   ك ب اء وذل اع الملاك الآخرين بالبن ضر وتعكر حسن انتف

  .الزبائن وخروجهم من منزلها
رٌ             تعدُّ  و ك النحو أم ى ذل ذه الشقة عل اع به ذا الاستعمال والانتف وانين في القطر أن ه الأنظمة والق

دى المشرع الفرنسي                      ا هو الحال ل ى عكس م ة عل ه الآداب العام ل ب ام ولا تقب  مخالفٌ للنظام الع
 للنظام العام فالمشرع السوري آان حريصاً أآثر من المشرع الفرنسي في      اً ذلك مخالف  دُّحيث لا يع  

اة         ى الحي اظ عل ى الحف ه عل اً من ب وحرص كن فحس د للس اء المع رام تخصيص البن اء احت اقتض
  . الاجتماعية وفق العادات والتقاليد والأديان التي تحكم ذلك

تحد من استعمال الأجزاء الخاصة لا تكون صالحة إلا إذا آانت              إنَّ الشروط التي    : وصفوة القول 
اع الخاص                         بة للانتف ذلك الأمر بالنس ق آ دد الطواب اء متع ه البن متوافقة مع التخصيص الذي أعد ل

اء فالسطح  آجزء         ،بجزء مشترك  ه البن ذي أعدل ه للتخصيص ال  هذا الانتفاع مرهون بعدم مخالفت
ا إذا   ) السكان (به آملهى أو مطعم على وجه يضر بقية الملاك           مشترك مثلاً، لا يمكن الانتفاع       فيم

  .آان تخصيص البناء في الأصل لغاية السكن 
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اء مخصص              ة حرة في بن إن الشرط المدون في اللائحة الداخلية للبناء والذي يسمح بممارسة مهن
قة للسكن ى تخصيص الش ولاً شريطة أن يبق ون مقب تعم،للسكن يك دما يس ل عن ك  وبالمقاب ل المال

ذه الشقة صفة السكن ولا                     ة الحرة لا ينفي عن ه ارة والمهن قته لممارسة التج غرفة واحدة من ش
إن                           ك ف ى ذل ا وعل ى صفة التجاري إلا بأآمله ذه الشقة إل ل ه ة، تحوي يمكن، وفق الأنظمة المرعي

دم  حرية الاستعمال في الأجزاء المشترآة بشرط ع     خصّصَالمشرع السوري في القانون المدني      
ه الأجزاء المشترآة في                      ذي أعدت ل المساس بالتخصيص الذي أعد له البناء آذلك التخصيص ال

ة      ، من القانون المدني السوري    ٨١٢/٢هذا البناء وفقاً لما جاء منطوق المادة          وفي هذا تقول محكم
ائز                   "النقض السورية    ه ج ا أعدت ل ات فيم  إن استعمال أحد الشرآاء للأجزاء المشترآة في الطبق

  ) ٤١"(وغير مقيد إلا بعدم الحؤول دون استعمال باقي الشرآاء لحقوقهم
ذا                             ه في ه اء لكن حريت ك حر في استعمال الأجزاء المشترآة للبن و بمجمل الأحوال فإن آل مال
دم                           ة أخرى بع ة ومن جه اء من جه ه البن ذي أعد ل الاستعمال مقيدة بعدم المساس بالتخصيص ال

ارآاً مع       ) شقته(ن فإذا آان مالكاً للأجزاء الخاصة       المساس بحقوق الملاك الآخري    فهو ليس إلا مش
رين  لاك الآخ ة الم اء   ،بقي ترآة للبن زاء المش ن الأج اع م تعمال والانتف ي الاس ون . ف د أن يك  ولاب

 لذلك فإن حريته في الاستعمال والانتفاع       ،متساوياً في حقوق هذا الاستعمال والانتفاع مع الآخرين       
  .اقبة ومقيدة حسب بنية البناء وطريقة سكنهلا بد أن تكون مر

اه المشرع الفرنسي من حيث اشتراط لائحة            اير اتج وصفوة القول رأينا أن المشرع السوري يس
اء                       الأجزاء المشترآة في البن اع ب نظم الاستعمال والانتف ي ت اء الت ة للبن  .الملكية أو اللائحة الداخلي

ترط     وري اش دني الس انون الم ن الق اع إولك انون     جم ين أن الق ي ح ة ف ذه اللائح ى ه لاك عل الم
ع   . الفرنسي اآتفى بغالبية الملاك التي تمثل على الأقل ثلثي الأصوات   انون   إفي الواق ن موقف الق

السوري في هذا الصدد آان أقوى لأنه يتطلب موافقة المالك في آل تعديل في استعمال واستغلال               
ترآة زاء المش ذا الموقف لأ ،الأج د ه ن نؤي ك    ونح ق يمل دد الطواب اء متع ي ظل بن ك ف ل مال ن آ

ل  ) الأجزاء الخاصة ( الضرورية لحسن انتفاعه في شقته  هاالحصص السهمية الشائعة نفس    ولا يعق
ا دام أن عض    ذا الحق م ه من ه الملاك الآخرين  اً مالكواًحرمان وةً ب د فوض  ، أس ان ق  ولكن إذا آ

مي       اء رس ة بن ى لجن ر أو إل ى آخ ويت إل ي التص لطته ف ة     س ول أي آلي ال قب ذه الح ي ه ه ف ة علي
راض                    ذه أي حق في الاعت أمر  . للاستعمال والانتفاع في الأجزاء المشترآة ولم يعد له والحالة ه

ة            إبديهي لا جدال فيه أن       راً يشل حرآ دُّ أم جماع الملاك على أمر ما يخص الأجزاء المشترآة يع
د    ا لا ب ي اعتقادن ن ف ترآة لك زاء المش ذه الأج ور    إدارة ه ذه الأم ل ه ى مث اق عل ب الاتف أن يتطل

اع في الأجزاء المشترآة            إ ة الأجزاء   . جماع الملاك في آل أمر يخص الاستعمال والانتف إن ملكي
ه  جميعالمشترآة في الأبنية الطابقية لها أهميتها الكبيرة لأنها تقوم بتخديم         ملاك الشقق فكل منهم ل

فالسياسة السكنية   . حسن انتفاعه في ملكيته الخاصة      حصته الشائعة من استعمال الجزء المشترك ل      
في القطر العربي السوري لا بد أن تهتم أآثر في هذا النوع من نظام الأبنية الطابقية بعد أن صار                
واد              ان الأراضي وأسعار م اع أثم من المتعذر على الكثيرين الاستقلال بمنزل خاص، نظراً لارتف

ة لكي                  البناء ورغبة المواطنين في العيش        ى مساآن وسط المدين في العاصمة وفي الحصول عل
اآل المواصلات      ن مش تخلص م م ولل ن عمله القرب م ون ب رع    . تك دخل المش ن ت د م ان لا ب فك

دني أو                  انون الم ام الق ي تتفق وأحك ة الت ة، لاستصدار نظام لجان الأبني السوري، على وجه العجل
ى غر           ات عل اني،          نظاماً لجمعيات المالكين ولمجالس الجمعي ه المشرع اللبن ا فعل يما أن   وار م لاس
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ذي                    ة السكن، الأمر ال القطر العربي السوري يتبنى فكرة السكن الجماعي بقصد القضاء على أزم
ع              تلاءم ويتوافق م ى ضوء تشريع حديث ي اء المشترك عل وق الملاك في البن يقتضي تنظيم حق

ق    تطور البناء الحديث ومتطلباته الضرورية لحسن انتفاع الما  دد الطواب اء متع لك بملكه في ظل بن
قد يتجاوز عشرة طوابق، بعيداً عن آل المنغصات والمشاآل اليومية التي يعيشها المالك المشارك      

  .لفض هذه النزاعات) محافظة دمشق أو البلديات التابعة لها(وتتدخل بها الجهة الإدارية 
ل      ذا الموضوع تس ي ه ان ف در الإمك ا ق ا حاولن ن جانبن ن م ات   ونح ذه النزاع ى ه وء عل يط الض

رة                        ا تمس شرائح آبي ا لأنه ا للحد والتلطيف منه المتكررة والتي نراها آل يوم مع تقديم اقتراحاتن
انون الفرنسي               د     ،من مجتمعنا من خلال دراسة قانونية مقارنة بين القانون السوري والق ذي يع  وال

رارات مجلس محافظة دمشق                  ي تحاول        حديثاً في هذا المجال ناهيك عن ق ذي الت والمكتب التنفي
ة                      ى حري اظ عل ذه النزاعات والحف دة ه اليوم وبالاستناد إلى أحكام القانون المدني، التخفيف من ح

ة      ة الخاص تغلالها للمنفع ا واس ث به ن العب اء م ترآة للبن زاء المش ن الأج ق  م لاك بطري د الم أح
ت   . الغصب زاء المش ام خاص لإدارة الأج ذي يقتضي وضع نظ ر ال ن  الأم ه م رآة مصادق علي

ى حالة زيادة عدد الأقسام الخاصة ع     من  الجهات المختصة آما فعل المشرع اللبناني        ة حيث     ل  ثلاث
  .أوجد نظاماً لإدارة العقار مصدقاً من الكاتب بالعدل

ى                             اء بعض الضوء عل د تمكنت من إلق ذه وأآون ق وختاماً آمل أن أآون قد وفقت في دراستي ه
ة والجوهري    اع      الأسس العام ة لاستعمال الملاك وانتف ة الاتفاقي ه من خلال الأوجه القانوني  همة في

ة           ة الطابقي اء ضمن الأبني و                ،بالأجزاء المشترآة للبن ه فه قته أو طبقت اً لش ان مالك ك إذا آ  لأن المال
تعمال         ي الاس ترآة ف وق مش ع بحق و يتمت ترآة فه اء المش زاء البن ي أج ارآاً ف اً مش يس إلا مالك ل

ةً      والانتفاع مع   اء آاف وق بالمشارآة مع ملاك البن  ولا باقي الملاك الآخرين لأنه يمارس هذه الحق
 .يقيد هذه الحقوق سوى القانون أو الاتفاق
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  الحواشي
ادة -١ ادة      ٨١١الم ا الم وري يقابله دني الس انون الم ن الق اص  ٤ م انون الخ ن الق اريخ   م ت

وز/١٠ ة العق  ، ١٩٦٥/تم ام الملكي اظم لأحك اص ن انون خ و ق ا  وه ي فرنس ترآة ف ة المش اري
  .١٩٨٥ لعام ٣والمعدل بالقانون 

ام      / ٥/ من القانون المدني السوري والمادة       ٨١١/٢المادة  -٢  مشار   ١٩٦٥من القانون الفرنسي لع
  .إليه سابقاً

م      إلى أنَّ تجدر الإشارة   -٣ رار رق اريخ              ١٦ الق  ٢/٣/١٩٨١ الصادر من مجلس محافظة دمشق ت
ة       ة                      بشأن تشكيل لجان الأبني ى إحال اً عل ة تزمع حالي دم نشره والحكوم ه لع د أوقف العمل ب ق

  .قانون لجان الأبنية إلى مجلس الشعب لدراسته الحقوقية وإصداره
ادة  -٤ ادة  ٨١٨الم دني السوري والم انون الم انون /٢٦ من الق وز ١٠ب من الق  مشار ١٩٦٥ تم

  إليه سابقاً
   .٣١/١٢/١٩٨٥ من القانون ٩/١ المعدل بالمادة ١٩٦٥تموز ١٠ من القانون ٢٦م -٥
   .٤٠٥ ص ٦٥ رقم ١٩٧٥) الجزء العقاري(مجلة الحدث القانوني -٦
   .١٩٦٥د من القانون /٢٥م -٧
    .١٩٦٥ب من القانون /٢٦م -٨
اك    -٩ ياء المشترآة     "راجع جان آابان ياء الخاصة والأش انوني    " الأش ة الحدث الق  ١٩٩٠/١مجل

رد      ة المشترآة   "ون  بالفرنسية وراجع أيضاً جيفور وجيف ة   " الملكي م    ٤٠/١٩٩٠طبع  ١٤٩ رق
انيني            د بالفرنسية ، سرميني وترم ام        "وما بع ة دمشق لع ة جامع ة طبع وق العيني  ١٩٨٥الحق

ان صفحة           " حق الملكية " الوسيط للسنهوري    ٤٥٨صفحة   ة لبن  ١٠١٨الجزء الثامن من طبع
  .ومابعد

  .١٥٠ المرجع السابق صـ –جيفور وجيفردون -١٠
  . تعليق ديزري١٦٦٤٧ # ١٩٧١لأسبوع القانوني مجلة ا-١١
م  -١٢ وري رق انون ص ـ٣٠/١٠/١٩٥٧ – ٤٨٠نقض س ة الق ع ٥٧١ مجل  هالمعنى نفسب وراج

  .٦٥٩ صـ ١٩٦٤ مجلة القانون ٢٩/٦/١٩٦٤ تاريخ ١٠٢١تقض رقم 
   .٢٩٨رقم #  النشرة المدنية ٣/١٠/١٩٧٨نقض فرنسي تاريخ -١٣
    .١٩٦٥ تموز ١٠رنسي  من القانون الخاص الف٣المادة -١٤
رار       -١٥ ب الق ادر بموج ق الص ة دمش ي مدين اء ف ابطة البن ام ض اريخ / ٤٩٢نظ  ٣/٥/١٩٩٧ت

  .٢٦/٦/١٩٩٧ تاريخ ٧٢٣والمصدق بموجب قرار وزارة الإسكان والمرافق برقم 
  ٤٠٥ صـ ٦٥ رقم ١٩٧٥" الجزء العقاري "الحدث القانوني -١٦
  . تعليق سولو ١٩٨٦ تموز ١٠ نقض باريس ١٩٨٧مجلة القصر -١٧
   يشكل النظرية العامة لملكية الطبقات في القانون السوري٨١١إن نص المادة -١٨
  . مدني سوري ٨١١المادة -١٩
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  . مدني سوري ٨١١المادة -٢٠
ذي لمحافظة دمشق          ١٥/١/١٩٩١ت تاريخ   . م ٨٠نص القرار رقم    -٢١  الصادر من المكتب التنفي

ر الإ          يد وزي رار الس ه بق رقم      والمصادق علي اريخ  ٢٦٣سكان والمرافق ب ى  ٤/٣/١٩٩١ ت  عل
ل مغطى                        : مايلي ى الأق ل لمستوى واحد عل يسمح بإنشاء طابق إضافي واحد ذي سقف مائ

ة  . بالقرميد فوق سطوح الأبنية القائمة المرخصة  يم للأبني ... بما في ذلك مناطق التنظيم والتقس
  .وضمن شروط حددها ذلك القرار آما وردت آنفاً 

داوودي دمشق            راجع  -٢٢  ٥٢٦ ص ـ – ١٩٨٥وحيد الدين سوار الحقوق العينية الأصلية مطبعة ال
ة بإحداث      " التي تقتضي    ١٨٨ من القرار    ١١والمادة   ات المتعلق ة والاتفاق الصكوك الاختياري

دين إلا   ين العاق ى ب ذة حت ون ناف ه لاتك ه أو إبطال ه أو إعلان ي أو نقل دءحق عين اريخ ب اً من ت
  ".تسجيلها

ذا -٢٣ ا أآده كان      تم ن وزارة الإس ادرة ع رارات الص ات والق ات والتعميم ن البلاغ د م ه العدي
بعض الملاك دون بعضهم                 ر ل والمرافق بشأن الانتفاع الخاص ببعض الأجزاء المشترآة أآث

اريخ    ١٠/٢٨الآخر، التعميم رقم     ة           ٢٧/١/١٩٨٨ ت تثناء أصحاب المحلات التجاري  بشأن اس
  .شتراك بالتكاليف المشترآة للسطح لأنهم لا ينتفعون به وقوف السيارات من الابومر ائ

 أوقف العمل به لعدم نشره بالجريدة ١٩٨١د لعام . م ١٦سابقاً القرار الناظم للجان الأبنية رقم       -٢٤
  .الرسمية وبسبب مخالفته لأحكام القانون المدني السوري

  .ن المدني السوري من القانو٨١٢/٢ والمادة ١٩٩٥ تموز ١٠ من القانون ٩المادة -٢٥
  الصادر عن مجلس محافظة دمشق أوقف العمل      ٢/٣/١٩٨١ تاريخ   ١٦حيث إنَّ القرار رقم     -٢٦

  .به  لعدم نشرة في الجريدة الرسمية وبسبب مخالفته لأحكام القانون المدني
  .١٩٦٥ تموز ١٠ من القانون ٢٦المادة -٢٧
  .٣٥٣ صـ١٩٨٧ مجلة القانون المدني ١٩٨٦ تموز ٩فرنسي -٢٨
  .٢٠٦ صـ ١٩٧٠ مجلة القانون ١٩٧٠ آذار ٢٣ سوري -٢٩
   ١٩٥٨" الاستعلام السريع "١٩٧٤ مجلة دالوز ١٩٧٤ حزيران ١٣نقض فرنسي -٣٠
  .١٢٩" الاستعلام السريع" دالوز ١٩٧٧ نيسان ٢٠باريس -٣١
  .١٧٢   الأسبوع القانوني ١٩٨٧ آذار ١١نقض فرنسي -٣٢
  .٥٧١ مجلة القانون صـ ١٩٥٧نقض سوري -٣٣
  .٢٠٦ صـ١٩٧٠ مجلة القانون ١٩٧٠نقض سوري -٣٤
  .٣٦وايزمان مشار إليه سابقاً صـ-٣٥
انوني       ١٩٧٤ تشرين الأول    ١٥نقض مدني فرنسي    -٣٦ / ١٧٨٨٩ /٤ / ١٩٧٥ مجلة الأسبوع الق

.  
  .٨٧ دالوز ٢٢/٦/٨٧باريس -٣٧
  ٣٢٠صـ  ١٩٦٨الحدث القانوني ، الجزء العقاري " التخصيص العقاري للبناء"بويور -٣٨



  ة والاتفاقية لآلية الاستعمال والانتفاع في الأجزاء المشترآة ضمن الأبنية متعددة الطوابقالأوجه القانوني

  

  ١٥٢

   .٢٩٧جيفور وجيفردون، المرجع السابق صـ -٣٩
وز  ٢٩/١١/١٩٧٧وهو ما قبل به الاجتهاد القضائي الفرنسي راجع نقض فرنسي         -٤٠  ١٩٧٨ دال

   .٢٩٤الاستعلام السريع 
وري -٤١ ض س ـ٤٧٠/٣٠/١٠/١٩٧٥نق انون ص ة الق ع ٥٧١ مجل  هالمعنى نفسب راج

  .٢٠٦ صـ١٩٧٠ مجلة المحامون ٢٣/٣/١٩٧٠
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 .القانون المدني السوري   
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